المحور الثامن :نهاية المسار المهني للموظف العام 
أولا : فقدان الجنسية 
 بالرجوع لنص المادة 216 من الأمر 06-03  نستنتج أن شرط  التمتع بالجنسية الجزائرية ليس شرط صلاحية التعيين في الوظيفة العامة فحسب بل هو شرط للاستمرار فيها والبقاء فيها حيث نص المادة ربط انتهاء خدمة الموظف العمومي بفقدانه الجنسية الجزائرية.
ثانيا :فقدان الحقوق المدنية .
على غرار شرط الجنسية ورد ذكر شرط التمتع بالحقوق المدنية في المادة 75 من الأمر 06-03 كشرط جوهري من شروط التوظيف، فإذا استوفى المرشح للوظيفة العامة هذا الشرط وباقي الشروط ثم فقد لسبب من الأسباب المبينة قانونا حقوقه المدنية فقد معها بالضرورة وظيفته وتعين التصريح من السلطة المختصة المخولة بانتهاء العلاقة الوظيفية ويجد السبب أساسه القانوني في المادة 216 من الأمر06-03.
ثالثا :الاستقالة .
تعرف الاستقالة بأنها: "سبب التوقف عن القيام بأعمال الوظيفة وتكون بمبادرة من الموظف ويجب أن يتم طلبها كتابيا"
ونصت المادة 218 من الأمر رقم 06/03  على انه  "لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية".
 ويستمر الموظف في القيام بأداء واجباته المهنية المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قبول الاستقالة حيث حددت المادة 220 من الأمر 06-03 مدة أقصاها  شهران  من تاريخ   إيداع الطلب لقبول الاستقالة غير انه يمكن لهذه السلطة تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (02) ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الأول وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
رابعا :العزل 
نصت المادة 184 من الأمر 06-03 على مايلي "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الاعذار  وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم."
وأضافت المادة 185من الأمــر نفسه على أنه: "لا يمكــن للموظف الذي كان محـل عقوبة التسـريح أو العــزل أن يوظف من جـديد في الوظيفـة العموميـة".
وصدر المرسوم التنفيذي رقم 17-321 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب
 خامسا :التسريح 
يعتبر التسريح من أخطر العقوبات التأديبية جسامة من حيث الآثار المادية والمعنوية، التي يحدثها تجاه الموظّف العمومي، فبالإضافة إلى إنهاء العلاقة الوظيفية  فانه يفقد الموظف صلاحيته لتولي الوظيفة العمومية مرة أخرى
هو أقصى عقوبة تأديبية يمكن توقيعها على الموظف العام  بسبب ارتكابه خطأ مهني من الدرجة الرابعة التي ينجر عنها إخلال خطير بالواجبات الوظيفية،  وقد ورد ذكر التسريح كعقوبة تسلط على الموظف في المادة 163 من الأمر 06-03 وتوقع هذه العقوبة على الموظف في حالة ارتكابه لخطأ تأديبي من الدرجة الرابعة.

 سادسا :الإحالة على التقاعد
التقاعد هو نهاية المدة القانونية للحياة المهنية للموظف وهو النهاية الطبيعية للعلاقة الوظيفية، وعليه فهو الحالة القانونية والشرعية لفك الرابطة الوظيفية. يستفيد منه  الموظف بتوفر شروطه القانونية من سن ومدة خدمة و التقاعد حق مكفول للموظف متى أمضى مدة محددة من الخدمة ،حيث نصت المادة 33 من الأمر 06-03 على حق الموظف في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به. فالتقاعد هو النهاية الطبيعية للحياة الوظيفية
سابعا :الوفاة 
 طبقا للمادة 216 من الأمر 06/03 تنتهي العلاقة الوظيفية بوفاة الموظف ولا تنتقل مهامه الوظيفية لورثته فالوظائف العامة لا تورث لطابعها الخاص والمميز .
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